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 خص البحث:مل

إن علم أصول الفقه من العلوم المهمة في ضبط منهجية الاحتجاج والاستنباط؛ 

والناظر في واقع الجدل الأصولي وغيره يلحظ لدى المؤلفين فيه سمات ووسائل 

ومنهجيات كتابية يستخدمونها في سبك الجمل ونظمها على نحو مترابط، ومن هذه 

، والتي أردت أن ألقي "الإحالة"و النص بـالسمات والمنهجيات ما يسمى في علم نح

عليها الضوء في هذا البحث قاصدة بذلك تجلية هذا الموضوع والتطبيق على كتاب 

أصولي نال حظا وافرا من الدراسات وهو كتاب: روضة الناظر وجنة المناظر في أصول 

خر الفقه لابن قدامة المقدسي، وهذه الدراسة ستكون في جانبين أحدهما نظري والآ

دراسة نظرية تطبيقية على بعض الإحالات في كتاب "تطبيقي، وجعلتها بعنوان: الإحالة 

 ."روضة الناظر لابن قدامة المقدسي 

 :الإحالة، النص الأصولي، روضة الناظر، الاحتجاج، الاستنباط.الكلمات المفتاحية 
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Abstract: 

          The Science of Jurisprudence principlesis one of 

the important sciences in controlling the methodology of 

protest and deduction; The one who looks at the reality of 

the fundamentalist debate and others notices that the 

authors have written features, means, and methodologies 

that they use in casting sentences and organizing them in 

a coherent manner. This topic and application on a 

fundamentalist book has won a great deal of studies, 

which is the book: rawdatalnaazir 

by IbnQudamah Al-Maqdisi, and this study will be in two 

aspects, one theoretical and the other practical.  
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مة  المقدِّ

الحمد � على كثیر فضلھ وعظیم آلائھ، والصلاة والسلام على نبینا محمد 
  خاتم رسلھ وأنبیائھ، وبعد: 

یحتاج جملة من الأدوات والمھارات التحلیلیة،  إن تحلیل النص الأصولي
اح النصوص الأصولیة ھذه الأدوات بغیة تسھیل النص للناظر فیھ  وقد استخدم شرَّ

  وفتح مغالیقھ.
ولا شك أن تحلیل النص یتجھ إلى مكوناتھ الأساسیة ومنھا التعبیر أو اللغة، 

یتجھ إلى دراسة - في أغلب مواضعھ - وإذا نظرنا إلى ھذا نجد أنالنحو العربي 
الجملة من الناحیة الوضعیة، وقد اجتھد علماء النحو في صیاغة قواعده وقوانینھ 

الجمل في دراساتھم إلى تحلیل الخطاب البنائیة والإعرابیة، و لم یتجاوزوا حدود 
واضحا في تحلیل  ، ومن ھنا كان إسھام البلاغیین والأصولیین)١(بمفھومھ الدقیق

النصوص، وربطھا بسیاقھا، فنظروا في الجزئیات بغیة الوصول إلى فھم الكلیات 
ب(التماسك  )٣(، وھو ما یسمى في علم (نحو النص))٢(واھتموا بالترابط في النص 

                                                        

ن المؤلفات في النحو لا تخلو من نظرات في الروابط التركيبية بحثا وتحليلا ولذا نجد قلنا في أغلب مواضعه؛ لأ  )١(

عندهم مباحث في الاقتران التتابعي ممثلا بأسلوب العطف، واشتراطهم وجود روابط في الجمل؛ كاشتراطهم وجود 

رجع للمبتدأ، وتحدثوا عن رابط في جملة الصفة يعود إلى الموصوف، وفي جملة الخبر يشترطون اشتمالها على ما ي

اقتران جملة الشرط بجملة جوابه، وتكلموا عن تعدد الجمل الواقعة نعتا وحالا وخبرا وغير ذلك انظر: نحو النص 

، وانظر للاستزادة بحث النحو العربي بين نحو الجملة ونحو النص ٧٧و ٧٦وتطبيقاته في النحو العربي ص

 د/يوسف عليان.

فصلا  ٢/٨٧يين اهتمام� بالغا بالدلالات والسياقات وقد عقد الشاطبي في كتابه الموافقاتولذا نجد عند الأصول  )٢(

، وهو إيمان منهم أنه لا يمكن الوصول للمعنى المراد من "أن تكون العناية بالمعاني التركيبية لا الإفرادية"بعنوان: 

جهة إلى النصوص الشرعية؛ لأن هذا العلم اللفظ بمعزل عن التركيب، والدراسات الأصولية وإن كانت بطبيعتها مت

يهدف إلى بناء قواعد يعتمد عليها في فهم النص الشرعي وبالتالي استنباط الأحكام منه، لكنها مع هذا أسست منهجا 

 راسخا وأساسا قويا في دراسة التراكيب ووضعت قواعد لفهم الدلالات كانت متكأ لكثير من العلوم الأخرى.

العلم الذي يبحث في سمات  "ه غربي حديث يعنى بوصف البنية الكلية للنص، وقيل في تعريفه إنهنحو النص اتجا  )٣(

=== النصوص وأنواعها، وصور الترابط والانسجام داخلها، ويهدف إلى تحليلها في أدق صورة تمكننا من فهمها 
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أحد وسائل  ي)؛ونظرا لأھمیة ھذه السمة (أي التماسك النصي)، رأیتأن أدرسالنص
وأدوات التماسك النصیوھي "الإحالة"ومحل ھذه الدراسة ھي النصوص الأصولیة؛ 
بغیة الوصول إلى توضیح ھذه الإحالات ومن ثم الوصوللتحلیل وفھم صحیح 

باحثین ونظر طلاب للنصوص الأصولیةسیما تلك المؤلفات التي ھي محل عنایة ال
العلم، وأردت بھذه الدراسة أن تكون وسیلة في تعمیق الفھم لكلام العلماء وفتحا 
جدیدا لمسارات البحوث الأصولیة المتجھة لبیان أدوات تحلیل النص 

  الأصولیودراسة المھارات اللازمة لذلك.
الإحالة في النص الأصولي "دراسة نظریة تطبیقیة على : وجعلتھا بعنوان

  عض الإحالات في مباحث الحكم من كتاب روضة الناظر"ب

  أھمیة الموضوع في جانبھ النظري: 

قلة الدراسات التي تعنى بمھارة تحلیل النص الأصولي وبیان الأدوات اللازمة  -
للتحلیل ، ولاشك أن فھم إحالات المؤلف ھي أحد مفاتیح التحلیل النصي؛ 

، وبیان المصطلحات ذات الصلة،   فالحاجة قائمة إلى تحریر مفھوم الإحالة

                                                                                                                                                   

ليها منتج النص ويشترك فيها وتصنيفها ووضع نحو خاص لها مما يسهم في إنجاح عملية التواصل التي يسعى إ===

 ٥علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق نماذج من السنة النبوية ص "متلقيه

 وهذا الاتجاه من الدراسات يلتفت إلى سبعة معايير في النص وهي:   

 ا.السبك أو التماسك و يراد به تتابع البناء الظاهري للنص بحيث تبدو وقائع متتابعة سابقها مع لاحقه -١  

 الحبك والتناسق وهو معيار ذوقي يوضح جماليات النص. -٢  

القصد أو المقصدية وهو موقف منشئ النص من الصور المسبوكة ولذا لا يعدون من قبيل النص الكلام  -٣  

 المحشو وكلام السكران ونحوه.

 رعاية الموقف أو المقام.-٤  

 ور اللغة بين أجزائها تماسك والتحام.القبول وهي صفة تعني أن النص يمثل صورة مقبولة من ص-٥  

 الإعلامية وهو أن يكون للنص مضمونا يريد منشئ النص إبلاغه للمتلقي. -٦  

التناص وهي علاقة تقوم بين أجزاء النص بعضها ببعض وبين النص ونص آخر كعلاقة الجواب بالسؤال والمتن  -٧  

 ٧١ة بالشرح، انظر: نحو النص اتجاه جديد في الدراسات النحوي
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وتأمل موارد الإحالات في النصوص الأصولیة للوصول إلى أنواعھا 
  وأغراضھا وغیر ذلك.

أن دراسة أحد أدوات التحلیل النصي في علم أصول الفقھ إسھام في الدراسات  -
البینیة التي تربط العلوم بعضھا ببعض،فھي تربط علم أصول الفقھ بعلم نحو 

انب تطبیقي ، وعلم نحو النص بعلم الأصول كأداة تحلیلیة ، وتظھر النص كج
أھمیة التكامل بین علمي الأصول واللغة ، ولاشك أن مھارة تحلیل النص 
موجودة عند علماء الأصول في شروحھم للمتون الأصولیة، وعني بھا 

تأصیلیة التفتت  على دراسة-حسب ما اطلعت علیھ  -المعاصرون لكن لم أقف 
وات تحلیل النص بل أن أغلب الدراسات متجھة الى المفاھیم الأصولیة التي لأد

 حواھا النص .

  أھمیة الموضوع في جانبھ التطبیقي: 

  تظھر أھمیة الموضوع في ھذا الجانب في أمور منھا: 

أھمیة توضیح الإحالة فیتحلیل النص الأصولي ومن ثم فھمھ على الوجھ )١(
ي مواضع كثیرة واستیعاب عباراتھ، وإدِراك صحیح، ومعرفة مراد المؤلف ف

  إشاراتھ.

بیان حسن الصنعة الأصولیة، وتماسك النص وارتباط بعضھ ببعض، في كتاب )٢(
من أھم كتب الحنابلة الأصولیة، وأحد المراجع الأساسیة في فھم أصول الفقھ 

  الحنبلي وھو روضة الناظر .

تسھیل للمطالع فیما یبحث عنھ مما قد إن في جمع الإحالات المتفرقة ودراستھا )٣(
بإذن -یشكل علیھ، وإن كان ھذا البحث لا یعمد إلى استقراء كل الإحالات؛ لكنھ 

  نواة عمل مشروع استقرائي للإحالات في كتاب روضة الناظر.-الله

  أھداف البحث: 

  یھدف ھذا البحث إلى أمرین: 

ملة من متعلقاتھا؛ دراسة الجانب النظري لموضوع الإحالة، ببیان ج )١(
  كالتعریفبھا وبیان أغراضھا، وأقسامھا وغیر ذلك.
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دراسة بعض الإحالات في كتاب من أھم كتب الحنابلة الأصولیة، وأحد  )٢(
  المراجع الأساسیة في فھم أصول الفقھ الحنبلي وھو روضة الناظر .

  الدراسات السابقة:

ثمة جملة دراسات تطرقت وھو الجانب المتعلق بالإحالة ف أما الجانب الأول
  لموضوع الإحالة، ویمكن تقسیمھا إلى ثلاثة أقسام: 

دراسات اتجھت إلى دراسة الإحالة في القرآن الكریم وقد جاء بعضھا عاما في  )١(
أنواع الإحالة وجاء بعضھا خاصا بنوع معین، وكان بعضھا عاما في جمیع 

  : ذه الدراساتالقرآن، وبعضھا خاصا في قصص وشواھد معینة، ومن ھ

(الإحالة في النص القرآني)، لیاسین فوزي أحمد، رسالة ماجستیر في كلیة   -
 م.٢٠٠٦الآداب بجامعة الیرموك في الأردن 

(الإحالة بالضمائر ودورھا في تحقیق الترابط في النص القرآني) لنائل محمد   -
  م .٢٠١١ -٣إسماعیل بحث منشور في مجلة جامعة الأزھر بغزة م

حالة في ضوء لسانیات النص وعلم التفسیر من خلال تفسیر التحریر (الإ  -
والتنویر)، لتوھامي الزھرة، رسالة ماجستیر في معھد الآداب واللغات في 

  .٢٠١١الجزائر، 

(الإحالة النصیة وأثرھا في تحقیق تماسك النص القرآني دراسة تطبیقیة على   -
بحث منشور في مجلة الأثر بعض الشواھد القرآنیة)، لعبد الحمید بو ترعة 

  ٢٠١٢ضمن أشغال الملتقى الوطني الأول حول اللسانیات والروایة، 

(أنماط الإحالة في القصص القرآني قصة موسى علیھ السلام نموذجا)لملیحة   -
،  ٣القحطاني، بحث منشور في مجلة العلوم الشرعیة جامعة سطام العدد

  م٢٠١٧

نیة ودورھا في التماسك النصي) لزاھدة (الإحالة بضمیر جملة الصلة القرآ  -
 ٦عبد الله محمد بحث منشور في مجلة جامعة تكریت للعلوم الإنسانیة العدد 

/٢٠٢٠  
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وھذه الدراسات تلتقي مع ھذه الدراسة في بیان مفھوم الإحالة وعناصرھا، 
وقد یجد الناظر فیھا شیئا من التشابھ وإن كان قلیلا في أقسام الإحالات بشكل عام، 
لكن كونھذه الدراسات في المجال القرآني جعل طبیعة دراسة الموضوع مختلفة 
تماما؛ فالإحالة في كلام الله تعالى المعجز لا یمكن أن یضاھیھا كلام البشر، 
وتختلف موارد الدراسة وموضوعاتھا وحیثیاتھا اختلافا بیّنا عما نحن بصدده وإن 

  یمات العامة.اتفقت في المعنى العام للإحالة وبعض التقس

دراسات تھدف إلى بیان الإحالة في الأعمال الشعریة وھي دراسات كثیرة  )٢(
یطول المقام بسردھا ھنا، وھي تلتقي مع البحث في بعض المباحث النظریة؛ 
كتعریف الإحالة وبیان عناصرھا، وتختلف عن البحث في طریقة 

الشعر العربي بما  معالجتھالاختلاف طبیعة محل الدراستین إذ ھي تنصرف إلى
یحكمھ من وزن وقافیة ومحل نظرنا ھنا ھو الكتابة الأصولیةوھي بطبیعتھا لا 

  ترتبط بوزن ولا قافیة.

دراسات تھدف إلى بیان معنى الإحالة وتحریر مصطلحھا دون الخوض في  )٣(
  تفصیلات أخرى، ومن ھذه الدراسات: 

مد محمد یونس علي، بحث (الإحالة وأثرھا في دلالة النص و تماسكھ)، لمح  -
، مركز الملك فیصل للبحوث ٦منشور في مجلة الدراسات اللغویة، م 

  ٢٠٠٤والدراسات الإسلامیة، 

(التداخل في استعمال مصطلح الإحالة) لسلاف مصطفى كامل، بحث منشور   -
 ٢في مجلة الأستاذ للعلوم الإنسانیة والاجتماعیةفي الجامعة العراقیة، العدد 

   ١٤٤١-٢٠٢٠سنة 

وأما الجانب الآخر وھو الكتاب محل الدراسة فالمؤلفات والرسائل 
والأبحاث التي اعتنت بھ كثیرة جداً، ما بین شارح ومختصر ومعلق علیھ ودارس 
لمنھجھ، أو متتبع لبعض النظریات أو الأدلة أو الدلالات وغیرھا عند مؤلفھ ، ولم 

 .بالدراسة - الإحالاتوھو -أقف على دراسة منھا التفتت لموضوع البحث 
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  خطة البحث: 

  یتألَّف ھذا البحث من: مقدمة، ومبحثین، وخاتمة.

،وفیھا: أھمیة الموضوع، وأھداف البحث، والدراسات السابقة، وخطة المقدمة  •
بَع.  البحث، والمنھج المتَّ

  وفیھ مطالب: المبحث الأول:  حقیقة الإحالة، وأحكامھا،   •

  الإحالةوفیھ مسألتان:: بیان معنى المطلب الأول  -

  المسألة الأولى: تعریف الإحالة لغة واصطلاحا.  -

  .المسألة الثانیة: علاقة الإحالة بالمصطلحات ذات الصلة  -

  .: أركان الإحالةالمطلب الثاني  -

  .: الغرض من الإحالةالمطلب الثالث  -

  : أقسام الإحالة.المطلب الرابع  -

بعض الإحالات في مبحث الحكم من كتاب المبحث الثاني: دراسة تطبیقیة على   •
  روضة الناظر وجنة المناظر

  الخاتمة.   •

  فھرس المراجع.  •
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  منھج البحث:

سلكت في ھذه الدراسة المنھج الاستنباطي التحلیلي؛ فالإحالة عند الأصولیین لم )١(
تفرد بدراسة سابقة وتكییفھا مع دراسة النص الأصولي تحتاج إلى استنباط 

  في النص الأصولي. تحلیل لمتعلقاتھالمواضعھا و

الدراسة التطبیقیة لیست دراسة استقصائیة لجمیع الإحالات الواردة وإنما  )٢(
المراد بھا تجلیة الموضوع للناظر بكیفیة تحلیل النص الأصولي بتوضیح الإحالات 

موضع ، و المحال علیھ، وفیھ؛ وذلكببیان جملة من الأمور مثل:العنصر الإحالي
  نوع الإحالة بالنظر في اعتبارات مختلفة .، والإحالةورود 

  وأسال الله التوفیق والسداد، إنھ سمیع مجیب، ولا حول ولا قوة إلا بھ.
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  المبحث الأول

  حقيقة الإحالة، وأحكامها

  وفیھ مطالب:

 : بيان معنى الإحالة .المطلب الأول-

 .: أركان الإحالةالمطلب الثاني-

 .رض من الإحالة: الغالمطلب الثالث-

 : أقسام الإحالة.المطلب الرابع-

  المطلب الأول

 بيان معنى الإحالة

  وفیھ مسألتان:

  : تعریف الإحالة لغة واصطلاحا.المسألة الأولى-

  .: علاقة الإحالة بالمصطلحات ذات الصلةالمسألة الثانیة-
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  المسألة الأولى
  تعریف الإحالة لغة واصطلاحا

أحال یحیل إحالة، والجمع إحالات، واسم الفاعل  :  مصدر منالإحالة لغة
  .)١(منھ مُحیل، واسم المفعول مُحال علیھ

  وھو في اللغة یدور على معانٍ منھا: 
يْءَ إحَالةًَ نَقَلْتُھُ.....وفي الحدیث:  لنقل والتغییر، قال ابن منظور: "أحََلْتُ الشَّ

 ن الكفر إلى الإسلام.یرید من أسلم لأنھ تحول م؛ )٢(»من أحََالَ دخل الجنة«
أيَ نقلتھم من حال إلى حال.. : )٣(»فاحتالتھم الشیاطین: «وفي الحدیث

أيَ غیرت ثلاث تغییرات، أوَ )٤(»أحُِیلتَ االصلاة ثلاثة أحوال: «وفي الحدیث
 )٥(حولت ثلاث تحویلات"

أحََلْت الأمر على زید : "وأشار ابن منظور إلى معنى آخر وھو القصرفقال
فھي بھذا المعنى یراد بھا الاقتصار وتعلیق )٦(ھ مقصورا علیھ مطلوبا"أيَْ جعلت

  .شيء بشيء وإناطتھ بھ
"الحاء والواو واللام : ومن معانیھا التحرك في دور؛ جاء في مقاییس اللغة

أصل واحد، وھو تحرك في دور. فالحول العام، وذلك أنھ یَحُولُ، أي یدور. ویقال 
أحَْوَلتَْ: أتى علیھا الحول. وأحَْولتُ أنا بالمكان وأحَلْتُ، أي حَالتَِ الدار وَأحََالتَْ وَ 

أقمت بھ حولا. یقال حَال الرجل في متن فرسھ یَحُولُ حَوْلاًوَحُؤُولاً، إذا وثب علیھ، 
وأحال أیضا. وحَالَ الشَّخْصُ یَحُولُ، إذا تحرك، وكذلك كل متحول عن حالة. ومنھ 

                                                        

 ) مادة (حول).١٨٨/ ١١لسان العرب (  )١(

 ) ولم أجده.٤٦٣/ ١ذكره الخطابي في غريب الحديث (  )٢(

 ).٢٨٦٥رواه مسلم في صحيحه كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا، رقم (  )٣(

معرفة السنن ")، وفي ٥٧٦/ ١( "الكبرى السنن"تعددت روايات الحديث والكلام فيه يطول، وقد رواه البيهقي في   )٤(

)، وابن ٢٤٦/ ٥( "المسند")، كتاب: الصلاة، باب: كيف الأذان. ورواه الإمام أحمد في ٢٢٥/ ٦(( "والآثار

 )١٥٥/ ١) وصححه الألباني الثمر المستطاب (٤٢٥/ ٢)، وأبو داود في مسنده (٣٨٣( "صحيحه"خزيمة في 

 ل).) مادة (حو١٨٨/ ١١لسان العرب (  )٥(

 المرجع السابق، الصفحة نفسها.  )٦(
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ت ھل یتحرك. وَالْحِیلَةُ وَالْحَوِیلُ وَالْمُحَاوَلةَُ من قولھم اسْتَحَلْتُ الشخص، أي نظر
  )١(طریق واحد، وھو القیاس الذي ذكرناه؛ لأنھ یدور حوالي الشيء لیدركھ"

وبالتأمل في معناھا اللغوي نجد أنھا تعود إلى المعنى الأول الذي ھو النقل 
  قل والتغییر بوجھ ما.والتغییر فكلا المعنیین الثاني والثالث یمكن أن یعودا إلى الن

وكما ھو ظاھر من استعمالات العرب السابقة فإن الإحالة تأتي على الحسي 
  والمعنوي.

  الإحالة اصطلاحا:

  الإحالة عند الأصولیین ترد ویریدون بھا أمورا: 
:التغییر؛ كما في قول الشافعي: "فقلْتُ: إنَّ إحالةَ معنى الحدیث أخْفَى أولا

ة، وبھذا احْتطتُ في الحدیث بأكثرَ مما احتطتُ بھ في مِن إحالة معنى الشھاد
  )٢(الشھادة"

"فأما من أحال النسخ سمعا فقد قول الجویني: ضد الممكن؛ كما في ثانیا: 

 مى مم مخ مح ُّ: استدل بآي من كتاب الله تعالى، منھا: قولھ تعالى

 يم يخ  يح يج هي هى هم هجني نى نم نخ نح نج  مي

  .)٤(")٣( َّ ذٰيي يى

ید الله بن الحسن العنبري بأن قال: كل مجتھد في "وزاد عبوقال الآمدي: 
العقلیات مصیب، وھو إن أراد بالإصابة موافقة الاعتقاد للمعتقد فقد أحال وخرج 

  )٥(عن المعقول"

                                                        

 ).١٢١/ ٢مقاييس اللغة (  )١(

 ).٣٧٤/ ١الرسالة للشافعي (  )٢(

 .١٥سورة يونس آية   )٣(

 ).٥١٩/ ٢التلخيص في أصول الفقه (  )٤(

 ).١٧٨/ ٤الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (  )٥(



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  لثاني"الجزء ا"  م٢٠٢٣والعشرون لسنة  سادسالعدد ال                                                          

       

- ١٧٧٥ - 

 

- الإناطة والتعلیق كما في قول الجویني:"ھذا الذي ذكره القاضيثالثا: 
ھم وما كان بلغ قولھ: إن ابن عباس كان یفاوض جلة الصحابة رضي الله عنیرید

فیھ نظر؛ فإنھ ما أظھر ابن عباس الخلاف إلا بعد استجماعھ - بعد مبلغ المجتھدین
خلال الكمال، فمن ادعى أنھ وقت مخالفتھ ما كان من المجتھدین فقد أحال قولھ 

  )١(على عمایة لا تحقق فیھا."
  

  والمعنیان الأول والثاني لیسا ھما المرادین في ھذا البحث.
ى الثالث فھو الأقرب للمراد ھنا؛ وقلنا الأقرب لأن الإحالة وأما المعن

المرادة ھنا على وجھ دقیق ھي إحدى وسائل التماسك النصي التي لھا علاقة بما 
  .)٢(یسمى بعلم "نحو النص"على ما سبق بیانھ

وقد عرفت الإحالة في علم نحو النص بتعریفات كثیرة منھا أنھا: "علاقة 
داخل النص -أسماء معینة وما تشیر إلیھ من مسمیات أو أشیاء معنویة بین ألفاظ أو 

- یدل علیھا السیاق أو المقام،عن طریق ألفاظ أو أدوات محددة -أو خارجھ 
، وتشیر إلى مواقف سابقة ولاحقة في -كالضمیر واسم الإشارة واسم الموصول

  )٣(النص"
ة تشیر إلى "استعمال كلمة أو عبار: وعرفتھا بعضالمعاجم المعاصرة بأنھا

  .)٤(كلمة أخرى أو عبارة أخرى سابقة في النص أو المحادثة"
والتعریف الأول مع جودتھ یشكل علیھ التطویل وھذا لیس شأن التعریفات 
فالأفضل أن تكون كاشفة بأوجز العبارات ما أمكن، وأما الثاني فھو لم یذكر 

علیھ أیضا أنھ لم  الإحالات اللاحقة وھي بلا شك أحد أنواع الإحالة، كما یشكل
  .یذكر الإحالات الخارجیة 

وعلى ھذا فیمكن تعریفھا بأنھا: "استعمال ما یتعلقبموضع آخر سابق أو 
  لاحق داخل النص أو خارجھیدل علیھا السیاق أو المقام "

                                                        

 ).٢٦٥/ ١البرهان في أصول الفقه (  )١(

 انظر: مقدمة البحث.  )٢(

 .١٠٦٤الإحالة بالضمائر ودورها في تحقيق الترابط في النص القرآني نائل إسماعيل ص  )٣(

 ).٥٨٧/ ١معجم اللغة العربية المعاصرة (  )٤(
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  : العلاقة بین المعنى اللغوي والاصطلاحي

أيَْ جعلتھ یلحظ فیما ذكره ابن منظور حین قال:"أحََلْت الأمر على زید 
معنى إناطة الشيء بالشيءوتعلیقھ بھ، وھذا فیما یظھر ھو )١(مقصورا علیھ مطلوبا"

الأقرب للمراد في الاصطلاح إذ التعریف الاصطلاحي للإحالة یجعل من الإحالة 
علاقة بین شیئین ھما العنصر الإحالي والمحال علیھ؛ فلا یتبین المراد بالعنصر 

  .تعلقھالإحالي إلا بالعودة إلى م
  

وبالتأمل في كلام ابن فارس أیضا نجد أنھ التفت إلى معنى التحرك في دور 
والذي یوحي لمعنى الإرجاع والعود في لفظ الإحالة، وھذا مما یقترب من المعنى 
الاصطلاحي للإحالة أیضا فالعنصر الإحالي لا یتبین معناه إلا بالعودة والرجوع 

ھذا المعنى قد یرتبط بالإحالة على نحو  إلى متعلقھ وھو المحال علیھ غیر أن
  .متكلف، ولذا فمعنى الإناطة والتعلیق أقرب فیما یظھر والله أعلم

  
  المسألة الثانیة

 علاقة الإحالة بالمصطلحات ذات الصلة

  : العلاقة بین الإحالة والتوثیق

تقدم معنا بیان معنى الإحالة وأنھا استعمال ما یتعلق بموضع آخر سابق أو 
  داخل النص أو خارجھ. لاحق

قْتُ  أما التوثیق فالواو والثاء والقاف كلمة تدل على عقد وإحكام، وَوَثَّ
  .)٢(الشيء: أحكمتھ، ویقال وَثَّقْتُ الشيء تَوْثِیقاً، فھو مُوَثَّق

  .فالتوثیق ھو الإحكام
"إثبات المصادر التي استفاد منھ : والتوثیق في منھجیات الكتابة العلمیة ھو

  )٣(إعداد بحثھ"بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة عند الباحث 

                                                        

 ) مادة (حول).١٨٨/ ١١لسان العرب (  )١(

 ) مادة (وثق).٣٧١/ ١٠انظر: لسان العرب (  )٢(

 .٥١١قواعد أساسية في البحث العلمي سعيد صيني   )٣(
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ومن ھذا یتضح أن بین الإحالة والتوثیق فروقا جوھریة سواءاأًكان في 
  .الحقیقة أم في الغرض

فعملیة الإحالة ھي استعمال ما یشیر إلى موضع آخر سابق أو لاحق داخل 
، وإدراج النص أو خارجھ، وعملیة التوثیق ھي بیان وتثبیت لمصدر المعلومة

  .المصدر للمعلومات المتعلقة بذلك
والغرض من الإحالة قد یكون الاختصار أو التشویق أو غیر ذلك على ما 

، أما الغرض من التوثیق فھو: الحفاظ على مجھودات المؤلفین )١(سیأتي بیانھ
  .الأصلیین وحقوقھم

لاختلاف  ومن ھنا یمكن القول بأن العلاقة بین التوثیق والإحالة ھي التباین؛
  .حقیقة كل منھما وغرضھ

  : العلاقة بین الإحالة والإشارة

یمكن أن یعبر عن الإحالة من الناحیة اللغویة بالإشارة، ولا ضیر في ذلك 
من الناحیة اللغویة المحضة، لكنھ قد یسبب مشكلة اصطلاحیة ومنھجیة؛ لالتباسھ 

واحد من أنواع الإحالة بما یعرف في النحو العربي بأسماء الإشارة، التي ھي نوع 
إذ العناصر الإحالیة أنواع على ما سیأتي منھا الضمائر بأنواعھا، وأسماء الإشارة، 

  وغیر ذلك.
  

ومن ھنا یمكن القول إن العلاقة بین الإحالة والإشارة علاقة عموم 
  . )٢(وخصوص مطلق؛ فكل إشارة إحالة ولیس كل إحالة إشارة

                                                        

 نظر: المطلب الثالث: الغرض من الإحالة.ا  )١(

انتقد بعض الباحثين من يستعمل لفظ الإشارة في الدلالة على الإحالة لالتباسه بأسماء الإشارة في العربية انظر:   )٢(

 .٢٩٧التداخل في استعمال مصطلح الإحالة ص 
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  المطلب الثاني

 أركان الإحالة

  لتأمل في الإحالة یمكن أن یقال إن أركانھا أربعة: با
  . المتكلم أو الكاتب وھو الذي یقصد الإحالة ابتداءالمحیل وھوالركن الأول:

العنصر الإحالي، وھو اللفظ الذي یحتاج إلى ما یفسره، الركن الثاني: 
و وینقسم عند القدماء إلى إشارات تدلُّ على القرب، وأخرى تدلُّ على البعد وھ

  .عنصر فاعل، إذ یمكن استخدامھ لیشیر إلى عدد كبیر من الأحداث السابقة لھ
  وقد اختلف العلماء في عد العناصر الإحالیة، وأھمھا: 

الضمیر، وھو أكثر العناصر الإحالیة تكررا، والضمیر ھو: ما وضع لمتكلم أو )١(
  .)١(مخاطب أو غائب تقدم ذكره معنى أو لفظا أو حكما

ضمیر إلى ما یعود إلیھ یتضح المراد، وتتضح دلالات النص، وبإرجاع ال
وثمة ضمائر یسھل تحدید المراد منھا؛ كضمیر المتكلم، وضمیر المخاطب، أما 
ضمیر الغائب فیحتاج إلى عمل من قبل مفسر النص، والمشھور عند أھل اللغة أن 

 .)٢(الضمیر یعود إلى أقرب مذكور صالح للإحالة علیھ غالبا

أي إلى مسمّى معروف بین ، )٣(الإشارة وھو ما وضع لیدل على معین اسم)٢(
  .)٤(المُتَكَلِّم والمخاطب یسھم في ترابط النَّصّ وتماسكھ

  وأسماء الإشارة تنقسم من حیث القرب والبعد إلى: 

  قریب، ویعبر عنھ بـ"ذا"، وفروعھ )١(

  وبعید، ویعبر عنھ بـ"ذلك"،وفروعھ )٢(

                                                        

 ).٢/٥٢١أمالي ابن الحاجب (  )١(

 ).٢٦٢/ ١ع (انظر: همع الهوامع في شرح جمع الجوام  )٢(

 ).١/١٢٧ضياء السالك (  )٣(

 ).٣٠٢قرينة السياق ودورها في التقعيد النحوي والتوجيه الإعرابي في كتاب سيبويه (ص:   )٤(
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  .)١(ھ بما فیھ الكاف وحدھا نحو ذاكومتوسط ویعبر عن)٣(

 .)٢(الأسماء الموصولة وھي الكلمات التي تفتقر في دلالتھا إلى معنى یتصل بھا)٤(

ألفاظ المقارنة ویقصد بھا كلالألفاظ التي تؤدي إلى المطابقة أو المشابھة أو )٥(
  الاختلاف مثل أكبر من، كبیر مثل، فضلا عن...وغیر ذلك.

  )٣(ر إحالیة أخرى كأل والظرفیة ونحوھاویزید بعضھم عناص
المحال علیھ وھو ما یرجع إلیھ بالتفسیر والبیان وھو إما الركن الثالث: 

  كلمة أو جملة أو كتاب أو غیر ذلك.
العلاقة بین المحیل والمحال علیھ وھي علاقة لابد فیھا من الركن الرابع: 

  .)٤(الترابط والإنسجام
  .)٥(لمتلقي الذي یستقبل النصوبعضھم یضیف ركنا خامسا ھو ا

                                                        

والجمهور على أن له ثلاث مراتب قربى ووسطى وبعدى "): ١٣٥/ ١قال ابن عقيل في شرحه على ألفية ابن مالك (  )١(

يه كاف ولا لام: كذا وذى، وإلى من في الوسطى بما فيه الكاف وحدها نحو ذاك، فيشار إلى من في القربى بما ليس ف

 ."وإلى من في البعدى بما فيه كاف ولام نحو ذلك

 ).١/٤٢٥انظر: المقاصد الشافية شرح الخلاصة الكافية (  )٢(

 ).٥٢٤/ ٢انظر: الإحالة في نحو النص، (  )٣(

 .١٧-١٦انظر: لسانيات النص محمد خطابي ص   )٤(

 .٢٤٤انظر: نظريات معاصرة جابر عصفور ص  )٥(
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  المطلب الثالث

 الغرض من الإحالة

بالتأمل في الإحالات ومواردھا یمكن أن یقال إن الإحالة تأتي لأغراض، 
  من أھمھا:

الاختصار وعدم التكرار؛ ذلك أن إعادة الكلام في كل موضع مشابھ یفضي إلى )١(
م ألا یستطرد أو یتوسع التطویل؛ ولا شك أن من مقومات المنھج العلمي السلی

  .فیما تغني عنھ الإحالة إلیھ في موضعھ

ولذا عندما تكلم بعض علماء اللغة عن العنصر الإحالي أشاروا إلى دوره 
  .المھم في الاختصار وأن استخدامھ مكثفا؛ یربط عددا كبیرا من الأحداث السابقة لھ

 -أي الأدلة- تماثلت: أحمد المباركي في تحقیقھ لكتاب العدة: " إذا قال الشیخ
لا یكرر الأدلة في المسألة الثانیة، بل یحیل إلیھا،  -أي أبو یعلى- في مسألتین، فإنھ

فمثلا لما جاء على باب: النھي، أحال الكلام في مسألة الفوریة، ومسألة التكرار في 
  )١(النھي إلى الكلام في مسألة الفوریة والتكرار في الأمر."

ده وھو روضة الناظر ذكر ابن قدامة في مقدمة وفي الكتاب الذي نحن بصد
فھذا الكتاب أنھ وإن كان سیذكر أصول الفقھ المقارن إلا أنھ سیختصر فیھ فقال: "

والاختلاف فیھ، ودلیل كل قول على وجھ الاختصار نذكر فیھ أصول الفقھ الكتاب 
ونجیب من ، والاقتصار من كل قول على المختار، ونبیّن من ذلك ما نرتضیھ

  ٢خالفنا فیھ"
: "ولما كان الغرض من الكتاب الاختصار قال محقق كتاب روضة الناظر

كما جاء في مقدمة الكتاب، فإن المصنف  - غالبًا- والاقتصار على ما ھو الراجح 
كثیرًا ما یحیل على المسائل المتقدمة التي تشبھ المسألة التي یعالجھا، ومن أمثلة 

ن ما ذكرناه من الأوامر، تتضح بھ أحكام ذلك: قولھ في باب النھي: "اعلم أ

                                                        

 ).٥٠/ ١العدة في أصول الفقه (  )١(

 ١/٥٦روضة الناظر (٢)



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  لثاني"الجزء ا"  م٢٠٢٣والعشرون لسنة  سادسالعدد ال                                                          

       

- ١٧٨١ - 

 

النواھي؛ إذ لكل مسألة من الأوامر وزان من النواھي، وعلى العكس، فلا حاجة 
  )١(إلى التكرار إلا في الیسیر"

كون المكان الذي ذكر فیھ أو سیذكر فیھ ھو الأوفق والأنسب، فیكون ذكره في )٢(
د فیھ حبل الكلام في المسألة؛ غیر موضعھ إخلالا بالمقام، وقد یقطع الاستطرا

  .فیشوش ذھن القارئ

أن یرید المؤلف الربط بین مقامین أو أن یصنع جسورا تصل بین موضوعات )٣(
  .متباعدة فیحیل إلیھا في موضعھا

التشویق والبعد عن رتابة النص، فإذا أحال المؤلف على موضع لاحق حفز )٤(
  القارئ وشوقھ.

لة مع أھمیتھا في بیان تماسك النص واتساقھ ومن الجدیر بالذكر أن الإحا
لكن التماسك لا یتوقف على وجودھا أو غیرھا من وسائل التماسك؛ إذ قد یكون 
الرابط بین أجزاء النص المناسبة السیاقیة، وما تتضمنھ البنیة العمیقة، والسیاقات 
الكامنة من صلات، أو ما یجده المخاطب من علاقات بین أجزاء الخطاب في 

ناصر السیاق الخارجیة، مستعینا في ذلك بقدراتھ العقلیة في الربط بین تلك ع
  العناصر.

یقول الدكتور محمد محمد یونس: " وربما كان من أقوى الأدلة على أن 
الإحالة لیست دائما ضروریة أنّ الناظر في شواھد كثیرة من العربیة، ولاسیما من 

بما لا یؤثر في تماسك النص، ووحدتھ، القرآن الكریم لیستنتج أن عدم مراعاتھا ر
بل إنّ انتھاك قوانین التماسك قد تكون لتحقیق أغراض بلاغیة. فإذا كان التطابق 
بین الضمیر ومرجعھ مثلا وسیلة من وسائل الإحالة، فإن الإخلال بھذا التطابق قد 
یضفي على النص سمة الأدبیة، ویعزز من إمكاناتھ البلاغیة كما ھو واضح في 

  .)٢(ھرة الالتفات"ظا

                                                        

 ).٣٥/ ١روضة الناظر بتحقيق د.عبد الكريم النملة رحمه االله (  )١(

 .٢٥الإحالة و أثرها في دلالة النص و تماسكه ص  )٢(
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  المطلب الرابع

 أقسام الإحالة

  یمكن تقسیم الإحالات بالنظر إلى اعتبارات متعددة: 
  ، وتنقسم بھذا الاعتبار إلى:أقسام الإحالات بالنظر إلى موقعھا في النص

  .إحالة داخلیةوتكون إحالة على لفظ سابق أو لاحق داخل النص)١(

ما ھو خارج النصسواءاً في الكتاب نفسھ أم إحالة خارجیة وتكون إحالة على )٢(
  .خارج الكتاب ، وسواءاً كانت للمؤلف أم لغیره

"الإحالة الخارِجِیَّة مع الإحالة الداخلیةمن أھم یقول الدكتور أحمد عفیفي: 
ال في الكفاءة  ة التي تسھم بشكل فعَّ وسائل السبك..وھي من المعاییر المُھِمَّ

  )١(النصیة"
  : إلى حالة الداخلیة من حیث القرب والبعدویمكن تقسیم الإ

  إحالة على قریب)١(

  إحالة على متوسط)٢(

  إحالة علىبعید)٣(

وتقسیمھا حسب ھذا الاعتبار مما تتفاوت فیھ وجھات النظر فما یراه أحدھم 
  .متوسطا قد یراه غیره بعیدا وھكذا

   كما یمكن تقسیم الإحالة الداخلیة من حیث التقدم والتأخر إلى:

إحالة على متقدم، وھي الإحالة التي تعود إلى محال علیھ سابق للعنصر )١(
  .سواءاً كان قریبا أم متوسطا أم بعیدا الإحالي

                                                        

 ).٥٢٤/ ٢الإحالة في نحو النص (  )١(
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إحالة على متأخر، وھي الإحالة التي تعود إلى محال علیھ لاحق للعنصر )٢(
  .متوسطا أم بعیدا سواءاً كان قریبا أم الإحالي

  ختلاف نوع المحال والمحال علیھ: كما یمكن تقسیم الإحالات با
سواءاً كان المحال أو المحال علیھ مسألة، أو دلیل فأكثر، أو حكم، أو غیر 

  ذلك
  ویمكن تقسیمھا باعتبار المحال علیھ أیضا إلى: 

إحالة على جزء كأن تكون إحالة على لفظة بعینھا أو دلیلا بعینھ أو قولا أو )١(
  .غیر ذلك

یحیل على مسألة كاملة أو على مجموع أقوال أو تعاریف إحالة على كل كأن )٢(
  .وغیر ذلك

  ویمكن تقسیم الإحالة من حیث التفصیل والإجمال: 

  نفسھ. إحالة مجملة ویراد بھا الإحالة التي لم یرد بیانھا لاحقا من المؤلف)١(

  نفسھ.إحالة مبیَّنة وھي الإحالة التي ورد بیانھا لاحقا منالمؤلف)٢(

  یم الإحالة من حیث الظھور والخفاء إلى: ویمكن تقس

خفیة وھي التي تحتاج لبیان أو اختلف فیھا فیصعب على المتلقي تحدید مرجع )١(
  .الإحالة والوصول إلى المحال علیھ دون إجھاد ذھني

  .ظاھرة وھي الواضحة الجلیة التي لا تحتاج إلى بیان أو لم یختلف فیھا)٢(

ھي اجتھاد ناظر لا حصر فیھا، والمتأمل في  وجل ما سبق من الأقسام إنما
الإحالات سیجدھا بحرا واسعا للتشعیب والتفریع یطول المقام في ھذا البحث عن 

  .استیفائھا على وجھ التفصیل
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  المبحث الثاني

  دراسة تطبيقية على بعض الإحالات 

  في مبحث الحكم من كتاب روضة الناظر

للإحالات من مبحث الحكم من فیما سیأتي سأستعرض بعض التطبیقات 
كتاب روضة الناظروالھدف من إیرادھا تجلیة الموضوع للناظر لا استقصاء 

  الإحالات في ھذا الجزء من الكتاب.

  التطبیق الأول: 

قال ابن قدامة رحمھ الله: "وجھ ھذه القسمة: أن خطاب الشارع إما أن یرد 
  )١(باقتضاء الفعل...."

  رة (ھذه).اسم الإشا: العنصر الإحالي
أقسام أحكام التكلیف الخمسة وھي: الواجب، والمندوب، : المحال علیھ

  والمباح والمكروه، والمحظور".
  بیان سبب انحصار أحكام التكلیف في خمسة أقسام.: موضع ورود الإحالة

  نوع الإحالة: 

  .: ھي إحالة على داخل الكتابالإحالة من حیث كونھا داخل الكتاب أو خارجھ)١(

: ھي إحالة على متقدم؛ إذ إن ابن الإحالة من حیث كونھا على متقدم أو متأخر)٢(
  .قدامة قد بین الأقسام الخمسة قبل إیراد تعلیلھ على وجھ القسمة

: ھي إحالة قریبة؛ إذ لم الإحالة من حیث القرب والبعد عن العنصر الإحالي)٣(
  .یلیفصل بین العنصر الإحالي وموضع المحال علیھ بفاصل طو

: ھي إحالة مجملة لم یرد بیانھا في اللفظ الإحالة من حیث التفصیل والإجمال)٤(
  .التالي

                                                        

 ).١/١٤٦روضة الناظر (  )١(
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:ھي إحالة على جزء وھو قسمة أحكام الإحالة باعتبار نوع المحال علیھ)٥(
  التكلیف

ھي إحالة جلیة واضحة لا تحتاج إلى كبیر الإحالة من حیث الظھور والخفاء: )٦(
  .تأمل ونظر

  لثاني:التطبیق ا

"وجھ ھذه القسمة: أن خطاب الشرع إما أن یرد قال ابن قدامة رحمھ الله: 
  )١(باقتضاء الفعل أو الترك أو التخییر بینھما"

  الضمیر المتصل المثنى في (بینھما): العنصر الإحالي
ضمیر التثنیة ھنا یعود إلى الفعل والترك؛ فیكون التخییر : المحال علیھ

  ترك.المقصود بین الفعل وال
في بیان سبب انحصار أحكام التكلیف في خمسة : موضع ورود الإحالة

  أقسام.

  نوع الإحالة: 

  .: ھي إحالة على داخل الكتابالإحالة من حیث كونھا داخل الكتاب أو خارجھ)١(

: ھي إحالة على متقدم، إذ الحدیث الإحالة من حیث كونھا على متقدم أو متأخر)٢(
  .بقا للعنصر الإحاليعن الفعل والترك جاء سا

: ھي إحالة قریبة لقرب الإحالة من حیث القرب والبعد عن العنصر الإحالي)٣(
  .المحال علیھ من العنصر الإحالي

ھي إحالة مجملة لم یرد بیانھا في اللفظ الإحالة من حیث التفصیل والإجمال: )٤(
  .التالي

  فعل والترك.على جزء وھو الالإحالة باعتبار نوع المحال علیھ: )٥(

                                                        

 ).١/١٤٧المرجع السابق(  )١(



الإحالة في النص الأصولي " دراسة نظریة تطبیقیة علي بعض الإحالات في مباحث الحكم من      
  ناظر "                                      د. إیمان عبد الله بن عبد الواحد الخمیس .كتاب روضة ال

  

- ١٧٨٦ - 

 

ھي إحالة جلیة واضحة لا تحتاج إلى كبیر الإحالة من حیث الظھور والخفاء: )٦(
  .تأمل ونظر

  التطبیق الثالث: 

: "فإن اقترن بھ إشعار بعدم العقاب على الترك قال ابن قدامة رحمھ الله
  )١(فھو ندب"

  :الضمیر المتصل في (بھ)العنصر الإحالي
بن قدامة المتقدم: "فالذي یرد باقتضاء الفعل الأمر في قول ا: المحال علیھ

  أمر"
بیان معنى الندب إجمالا؛ ووجھ كونھ أحد أقسام : موضع ورود الإحالة

  التكلیف الخمسة.

  نوع الإحالة: 

  .ھي إحالة على داخل الكتابالإحالة من حیث كونھا داخل الكتاب أو خارجھ: )١(

ھي إحالة على متقدم؛ إذ الحدیث ر: الإحالة من حیث كونھا على متقدم أو متأخ)٢(
  .عن الأمر جاء متقدما عن تفصیلات الأمر

ھي إحالة قریبة لقرب الإحالة من حیث القرب والبعد عن العنصر الإحالي: )٣(
  .المحال علیھ من العنصر الإحالي

ھي إحالة مجملة لم یرد بیانھا في اللفظ الإحالة من حیث التفصیل والإجمال: )٤(
  .التالي

  على جزء وھو لفظ (أمر).الإحالة باعتبار نوع المحال علیھ: )٥(

ھي إحالة جلیة واضحة لا تحتاج إلى كبیر الإحالة من حیث الظھور والخفاء: )٦(
  .تأمل ونظر

                                                        

 المرجع السابق، الصفحة نفسها.  )١(
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  : التطبیق الرابع

: وقیل: "وحد الواجب: ما توعد بالعقاب على تركھقال ابن قدامة رحمھ الله
  ما یعاقب تاركھ.

  )١(ذم تاركھ شرعًا"ما ی :قیلو
  الضمیر المتصل الھاء في قول المؤلف (تركھ) و(تاركھ) : العنصر الإحالي

  الضمیر في المواضع المتقدمة یعود إلى الواجب: المحال علیھ
  وردت الإحالة في بیان حد الواجب: موضع ورود الإحالة

  نوع الإحالة: 

  .إحالة على داخل الكتاب: ھي الإحالة من حیث كونھا داخل الكتاب أو خارجھ)١(

: ھي إحالة على متقدم، فالكلام في الإحالة من حیث كونھا على متقدم أو متأخر)٢(
  .الواجب سبقت الضمیر

: ھي إحالة قریبة؛ إذ لم الإحالة من حیث القرب والبعد عن العنصر الإحالي)٣(
  یوجد فاصل طویل بین المحال علیھ والعنصر الإحالي (الضمیر)

: ھي إحالة مجملة لم یرد بیانھا في اللفظ الة من حیث التفصیل والإجمالالإح)٤(
  .التالي

الإحالات الثلاث كلھا تعود إلى شيء واحد الإحالة باعتبار نوع المحال علیھ: )٥(
  وھو لفظ (الواجب ) المراد بیان حده.

یر ھي إحالة جلیة واضحة لا تحتاج إلى كبالإحالة من حیث الظھور والخفاء: )٦(
  .تأمل ونظر

                                                        

 ).١/١٥٠المرجع السابق(  )١(
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  التطبیق الخامس:

لاستواء  -على إحدى الروایتین-: "والفرض ھو الواجب قال ابن قدامة
  )١(حدھما"

  ضمیر التثنیة في قولھ (حدھما).: العنصر الإحالي
  : الفرض والواجب.المحال علیھ

التعلیل والتدلیل للقائلین بأن الفرض والواجب : موضع ورود الإحالة
عنى الدلیل: أن حد الواجب بعینھ ھو حد الفرض فإذا تساوت معناھما واحد، وم

  الحدود تساوت الحقائق وینتفي الفارق.

  نوع الإحالة: 

  ھي إحالة على داخل الكتابالإحالة من حیث كونھا داخل الكتاب أو خارجھ: )١(

ھي إحالة على متقدم؛ فالحدیث الإحالة من حیث كونھا على متقدم أو متأخر: )٢(
  .ض والواجب سبق ضمیر التثنیةعن الفر

ھي إحالة قریبة لقرب الإحالة من حیث القرب والبعد عن العنصر الإحالي: )٣(
  .المحال علیھ من العنصر الإحالي

ھي إحالة مجملة لم یرد بیانھا في اللفظ الإحالة من حیث التفصیل والإجمال: )٤(
  .التالي

  ء وھو الفرض والواجب.على جزالإحالة باعتبار نوع المحال علیھ: )٥(

ھي إحالة جلیة واضحة لا تحتاج إلى كبیر الإحالة من حیث الظھور والخفاء: )٦(
  .تأمل ونظر

                                                        

 ).١/١٥١المرجع السابق(  )١(
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  التطبیق السادس:

  .)١(وھو قول الشافعي"قال ابن قدامة رحمھ الله: "
  الضمیر المنفصل (ھو) : العنصر الإحالي

  القول بأن الفرض والواجب بمعنى واحد.: المحال علیھ
  بیان الأقوال في مسألة ترادف الفرض والواجب.: وضع ورود الإحالةم

  نوع الإحالة: 

  ھي إحالة على داخل الكتاب الإحالة من حیث كونھا داخل الكتاب أو خارجھ: )١(

ھي إحالة على متقدم، فقد تقدم الإحالة من حیث كونھا على متقدم أو متأخر: )٢(
  .بھذكر القول بالترادف قبل ذكر القائل 

ھي إحالة قریبة، لقرب الإحالة من حیث القرب والبعد عن العنصر الإحالي: )٣(
  .الضمیر من المحال علیھ وھو القول بترادف الفرض والواجب

ھي إحالة مجملة لم یرد بیانھا في اللفظ الإحالة من حیث التفصیل والإجمال: )٤(
  .التالي

ء وھو القول بتساوي الفرض على جزالإحالة باعتبار نوع المحال علیھ: )٥(
  والواجب.

ھي إحالة جلیة واضحة لا تحتاج إلى كبیر الإحالة من حیث الظھور والخفاء: )٦(
  .تأمل ونظر

  التطبیق السابع: 

  .)٢("آكد: "والثانیة: الفرض قال ابن قدامة رحمھ الله
  لفظ المفاضلة (آكد)العنصر الإحالي:

                                                        

 ).١/١٥٢المرجع السابق(  )١(

 ).١/١٥٢روضة الناظر (  )٢(
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الواجب والمراد: أن الفرض متأكد على الواجب بأمر زائد : المحال علیھ
  علیھ مما ینفي تساویھما
  ذكر القول الثاني في مسألة تساوي الفرض والواجبموضع الإحالة:

  نوع الإحالة: 

  ھي إحالة على داخل الكتابالإحالة من حیث كونھا داخل الكتاب أو خارجھ: )١(

ھي إحالة على ما تقدم ذكره و متأخر: الإحالة من حیث كونھا على متقدم أ)٢(
  .وھو الواجب

ھي إحالة قریبة؛ لقرب الإحالة من حیث القرب والبعد عن العنصر الإحالي: )٣(
  لفظ المفاضلة من المقصود بھا وھو لفظ الواجب.

  .مجملة حیث لم یرد تفصیلھا من المؤلفالإحالة من حیث التفصیل والإجمال: )٤(

  على جزء معین وھو الواجب.نوع المحال علیھ: الإحالة باعتبار )٥(

ھي إحالة جلیة واضحة لا تحتاج إلى كبیر الإحالة من حیث الظھور والخفاء: )٦(
  .تأمل ونظر

  التطبیق الثامن:

  )١("ھو اسم لما یقطع بوجوبھ.."قال ابن قدامة رحمھ الله: 
  الضمیر المنفصل في قولھ (ھو).العنصر الإحالي:

  فرض.: الالمحال علیھ
  بیان الفرق بین الفرض والواجب عند من یقول بھ.: موضع ورود الإحالة

  نوع الإحالة: 

  ھي إحالة على داخل الكتاب الإحالة من حیث كونھا داخل الكتاب أو خارجھ: )١(

                                                        

 ).١/١٥٣المرجع السابق(  )١(
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ھي إحالة على متقدم، إذ الحدیث الإحالة من حیث كونھا على متقدم أو متأخر: )٢(
  .عن الفرض سبق الضمیر

ھي إحالة قریبة؛ لقرب الإحالة من حیث القرب والبعد عن العنصر الإحالي: )٣(
  الضمیر من المحال علیھ 

ھي إحالة مجملة لم یرد بیانھا في اللفظ الإحالة من حیث التفصیل والإجمال: )٤(
  .التالي

  على جزء وھو الفرضالإحالة باعتبار نوع المحال علیھ: )٥(

ھي إحالة جلیة واضحة لا تحتاج إلى كبیر الخفاء: الإحالة من حیث الظھور و)٦(
  .تأمل ونظر

  التطبیق التاسع: 

  )١("وقیل: ما لا یتسامح في تركھ عمدا ولا سھوا"قال ابن قدامة رحمھ الله: 
  ما الموصولیة بمعنى (الذي)العنصر الإحالي الأول: 

  الفرضالمحال علیھ: 
وھذا ھو القول ، واجببیان الفرق بین الفرض والموضع ورود الإحالة : 

  الثاني في معنى الفرض لمن یقول بالتفریق بین الواجب والفرض.

  نوع الإحالة: 

  ھي إحالة على داخل الكتاب.الإحالة من حیث كونھا داخل الكتاب أو خارجھ: )١(

ھي إحالة على متقدم، إذ الكلام الإحالة من حیث كونھا على متقدم أو متأخر: )٢(
  .سم الموصولفي الفرض سبق الا

ھي إحالة قریبة لقرب الإحالة من حیث القرب والبعد عن العنصر الإحالي: )٣(
  .المحال علیھ من العنصر الإحالي

                                                        

 ).١/١٥٣روضة الناظر (  )١(



الإحالة في النص الأصولي " دراسة نظریة تطبیقیة علي بعض الإحالات في مباحث الحكم من      
  ناظر "                                      د. إیمان عبد الله بن عبد الواحد الخمیس .كتاب روضة ال

  

- ١٧٩٢ - 

 

ھي إحالة مجملة لم یرد بیانھا في اللفظ الإحالة من حیث التفصیل والإجمال: )٤(
  .التالي

  على جزء وھو الفرضالإحالة باعتبار نوع المحال علیھ: )٥(

ھي إحالة جلیة واضحة لا تحتاج إلى كبیر الإحالة من حیث الظھور والخفاء: )٦(
  .تأمل ونظر

  : الضمیر المتصل في(تركھ)العنصر الإحالي الثاني
: ما الموصولیة في قولھ (ما لا یتسامح) والتي تعود إلى المحال علیھ

  .الفرض
قول وھذا ھو ال، بیان الفرق بین الفرض والواجبموضع ورود الإحالة: 

  الثاني في معنى الفرض لمن یقول بالتفریق بین الواجب والفرض.

  نوع الإحالة: 

  ھي إحالة على داخل الكتاب الإحالة من حیث كونھا داخل الكتاب أو خارجھ: )١(

ھي إحالة على متقدم إذ الكلام الإحالة من حیث كونھا على متقدم أو متأخر: )٢(
  في الفرض سبق الضمیر

ھي إحالة قریبة لقرب ن حیث القرب والبعد عن العنصر الإحالي: الإحالة م)٣(
  .المحال علیھ من العنصر الإحالي

ھي إحالة مجملة لم یرد بیانھا في اللفظ الإحالة من حیث التفصیل والإجمال: )٤(
  التالي.

على جزء وھو ما الموصولیة التي تعود الإحالة باعتبار نوع المحال علیھ: )٥(
  على الفرض.

ھي إحالة جلیة واضحة لا تحتاج إلى كبیر الإحالة من حیث الظھور والخفاء: )٦(
  .تأمل ونظر
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  التطبیق العاشر:

: "وأنكرت المعتزلة ذلك وقالوا: لا معنى للوجوب مع قال ابن قدامة
  )١(التخییر"

  اسم الإشارة "ذلك"العنصر الإحالي: 
قدامة: "والواجب  التخییر في الواجبالمذكور في قول ابنالمحال علیھ: 

ینقسم إلى معین وإلى مبھم في أقسام محصورة، فیسمى واجبا مخیرا كخصلة من 
  )٢(خصال الكفارة"

  وردت في سیاق ذكر قول المنكرین للواجب المخیرموضع ورود الإحالة: 

  نوع الإحالة: 

  ھي إحالة على داخل الكتاب الإحالة من حیث كونھا داخل الكتاب أو خارجھ: )١(

ھي إحالة على متقدم، إذ الكلام الإحالة من حیث كونھا على متقدم أو متأخر: )٢(
  .في الواجب المخیر سبق اسم الإشارة

ھي إحالة قریبة، لقرب الإحالة من حیث القرب والبعد عن العنصر الإحالي: )٣(
  .اسم الإشارة من المحال علیھ

بین ابن قدامة بعدھا  وھي مفصلة حیثالإحالة من حیث التفصیل والإجمال: )٤(
  )٣(قول المعتزلة فقال: "وقالوا لا معنى للوجوب مع التخییر"

  ھي إحالة على جزء وھو التخییر.الإحالة باعتبار نوع المحال علیھ: )٥(

ھي إحالة جلیة واضحة لا تحتاج إلى كبیر الإحالة من حیث الظھور والخفاء: )٦(
  .تأمل ونظر

                                                        

 ).١/١٥٨المرجع السابق(  )١(

 ).١/١٥٧السابق( المرجع  )٢(

 المرجع السابق، الصفحة نفسها.  )٣(
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  التطبیق الحادي عشر: 

  )١(: "ولنا:أنھ جائز عقلاً وشرعًا"بن قدامةقال ا
  ضمیر المتكلم في(لنا)العنصر الإحالي: 

  : ابن قدامة ومن معھ من القائلین بإثبات الواجب المخیر.المحال علیھ
  ذكر قول المثبتین للواجب المخیرودلیلھم.موضع ورود الإحالة: 

  نوع الإحالة: 

ھي إحالة على خارجحیث لم خارجھ: الإحالة من حیث كونھا داخل الكتاب أو )١(
  .یرد ذكر القائل بالقولفي سیاق الكلام

ھي إحالة على خارج فلا الإحالة من حیث كونھا على متقدم أو متأخر: )٢(
  توصف بتقدم أو تأخر 

ھي إحالة على خارج الإحالة من حیث القرب والبعد عن العنصر الإحالي: )٣(
  .عدوبالتالي لا توصف بالقرب ولا بالب

الإحالة مجملة فلم یرد تفصیل المحال الإحالة من حیث التفصیل والإجمال: )٤(
  . علیھ وھذا شأن الضمائر فإنما أتُي بھا للاستغناء عن ذكر المحال علیھ

  ھي إحالة على جزء وھو القائل بالقول.الإحالة باعتبار نوع المحال علیھ: )٥(

حالة جلیة واضحة لا تحتاج إلى كبیر ھي إالإحالة من حیث الظھور والخفاء: )٦(
تأمل ونظر فقد جرت عادة ابن قدامة على أنھ یرید بھذا الضمیر القول المختار 

  .عنده

  التطبیق الثاني عشر: 

: "أما العقل: فإن السید لو قال لعبده: أوجبت علیك خیاطة ھذا قال ابن قدامة
اكتفیت بھ، وإن تركت  فعلت أیھماالقمیص، أو بناء ھذا الحائط في ھذا الیوم، 

                                                        

 ).١/١٥٩المرجع السابق(  )١(
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الجمیع عاقبتك، ولا أوجبھما علیك معًا، بل أحدھما لا بعینھ، أیھما شئت، كان 
  )١(كلامًا معقولاً"

  ضمیر التثنیة في (أیھما) و(أوجبھما)و(أحدھما) العنصر الإحالي: 
الأمران اللذان أمر بھما السید وھما: خیاطة الثوب أو بناء المحال علیھ: 

  الحائط
  ذكر الدلیل الأول للقائلین بإثبات الواجب المخیر.رود الإحالة: موضع و

  نوع الإحالة: 

  ھي إحالة على داخل الكتاب الإحالة من حیث كونھا داخل الكتاب أو خارجھ: )١(

ھي إحالة على متقدم، فقد ذكر الإحالة من حیث كونھا على متقدم أو متأخر: )٢(
  .أو بناء الحائطابن قدامة الأمرین وھما خیاطة الثوب 

ھي إحالة قریبة لقرب الإحالة من حیث القرب والبعد عن العنصر الإحالي: )٣(
  المحال علیھ من العنصر الإحالي.

مجملة، فلم یرد تفصیل المحال علیھ وھذا الإحالة من حیث التفصیل والإجمال: )٤(
  . شأن الضمائر فإنما أتُي بھا للاستغناء عن ذكر المحال علیھ

على جزء معین وھما الأمرین الذین أمر لإحالة باعتبار نوع المحال علیھ: ا)٥(
  بھما السید.

ھي إحالة جلیة واضحة لا تحتاج إلى كبیر الإحالة من حیث الظھور والخفاء: )٦(
  تأمل ونظر.

                                                        

 المرجع السابق، الصفحة نفسها.  )١(
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  التطبیق الثالث عشر: 

"ولا یمكن دعوى إیجاب الكل؛ لأنھ صرح : قال ابن قدامة رحمھ الله
لا دعوى أنھ ما أوجب شیئا؛ لأنھ عرضھ للعقاب بترك الكل، ولا أنھ بنقیضھ، و

  )١(أوجب واحدا معینا؛ لأنھ صرحبالتخییر، فلم یبق إلا أنھ أوجب واحدا لا بعینھ"
  (أنھ) في مواضعھا المتعددة العنصر الإحالي: 

  السیدالمحال علیھ: 
  جب المخیر.ذكر الدلیل الأول للقائلین بإثبات الواموضع ورود الإحالة: 

  نوع الإحالة: 

  ھي إحالة على داخل الكتاب الإحالة من حیث كونھا داخل الكتاب أو خارجھ: )١(

ھي إحالة على متقدم، فقد ذكر الإحالة من حیث كونھا على متقدم أو متأخر: )٢(
  ابن قدامة السید في أول الدلیل العقلي

ھي إحالة قریبة؛ لقرب ي: الإحالة من حیث القرب والبعد عن العنصر الإحال)٣(
  المحال علیھ وھو لفظ السید من العنصر الإحالي.

مجملة، فلم یرد تفصیل المحال علیھ وھذا الإحالة من حیث التفصیل والإجمال: )٤(
  شأن الضمائر فإنما أتُي بھا للاستغناء عن ذكر المحال علیھ.

  لسید.على جزء معین وھو االإحالة باعتبار نوع المحال علیھ: )٥(

ھي إحالة جلیة واضحة لا تحتاج إلى كبیر الإحالة من حیث الظھور والخفاء: )٦(
  .تأمل ونظر

                                                        

 ).١٦٠- ١/١٥٩المرجع السابق(  )١(
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  التطبیق الرابع عشر:

"فإن قیل: إن كانت الخصال متساویة عند الله تعالى بالنسبة : قال ابن قدامة
إلى صلاح العبد، فینبغي أن یوجب الجمیع، تسویة بین المتساویات، فإن تمیز 

  )١(ا بوصف ینبغي أن یكون ھو الواجب عینا"بعضھ
  خصال الكفارة.المحال علیھ: الضمیر في بعضھا.العنصر الإحالي: 

في معرض اعتراض المعتزلة القائلین بأن الإیجاب موضع ورود الإحالة: 
  .في الواجب المخیر متناول للجمیع على جھة البدل ولیس خاصا بواحد غیر معین

  نوع الإحالة: 

  ھي إحالة على داخل الكتاب الة من حیث كونھا داخل الكتاب أو خارجھ: الإح)١(

ھي إحالة على متقدم، فقد ورد الإحالة من حیث كونھا على متقدم أو متأخر: )٢(
  .ذكر الخصال قبل ذلك

ھي إحالة قریبة لقرب الإحالة من حیث القرب والبعد عن العنصر الإحالي: )٣(
  .ليالمحال علیھ من العنصر الإحا

فلم یرد تفصیل المحال علیھ وھذا ، مجملةالإحالة من حیث التفصیل والإجمال: )٤(
  شأن الضمائر فإنما أتُي بھا للاستغناء عن ذكر المحال علیھ.

  على جزء معین وھي خصال الكفارة.الإحالة باعتبار نوع المحال علیھ: )٥(

حة لا تحتاج إلى كبیر ھي إحالة جلیة واضالإحالة من حیث الظھور والخفاء: )٦(
  تأمل ونظر.

  التطبیق الخامس عشر:

"وكذلك انعقد الإجماع على أنھ یثاب ثواب : قال ابن قدامة رحمھ الله
  )٢(الفرض، وتلزمھ نیتھ"

                                                        

 ).١/١٦٢المرجع السابق(  )١(

 ).١/١٦٨المرجع السابق(  )٢(
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  :اسم الإشارة( ذلك)العنصر الإحالي
  ما عھد من الشارع من تسمیة الموسع واجبا: المحال علیھ

  ثبوت التوسیع في الواجب الشرعي الاستدلال علىموضع ورود الإحالة: 

  نوع الإحالة: 

  ھي إحالة على داخل الكتاب الإحالة من حیث كونھا داخل الكتاب أو خارجھ: )١(

  ھي إحالة على متقدمالإحالة من حیث كونھا على متقدم أو متأخر: )٢(

ھي إحالة قریبة لقرب الإحالة من حیث القرب والبعد عن العنصر الإحالي: )٣(
  حال علیھ من العنصر الإحالي.الم

مجملة، لم یرد بیانھا بعد اللفظ من الإحالة من حیث التفصیل والإجمال: )٤(
  المؤلف.

على جزء معین وھو ما عھد من الشارع الإحالة باعتبار نوع المحال علیھ: )٥(
  من تسمیة الموسع واجبا

 تحتاج إلى كبیر ھي إحالة جلیة واضحة لاالإحالة من حیث الظھور والخفاء: )٦(
  تأمل ونظر.

  التطبیق السادس عشر: 

  )١(محال" ھذا: "إنما جاز لھ التأخیر بشرط سلامة العاقبة.قلنا: فإن قیل
  :اسم الإشارة ھذا.العنصر الإحالي
  اشتراط سلامة العاقبة لجواز تأخیر الواجب الموسعالمحال علیھ: 

الواجب الجواب عن اعتراض معترض یقول : موضع ورود الإحالة
الموسع لا یجوز تأخیره عن أول وقتھ مطلقا بل یجوز مقیدا بشرط سلامة العاقبة 
فإن كان جاھلا بتلك السلامة أو غلب على ظنھ موتھ قبل الأداء وجبت المبادرة 

  وحرم التأخیر.

                                                        

 ).١/١٧٧المرجع السابق(  )١(
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  نوع الإحالة: 

  ھي إحالة على داخل الكتاب الإحالة من حیث كونھا داخل الكتاب أو خارجھ: )١(

ھي إحالة على متقدم، فقد سبق الإحالة من حیث كونھا على متقدم أو متأخر: )٢(
  الحدیث عن شرط سلامة العاقبة.

ھي إحالة قریبة لقرب الإحالة من حیث القرب والبعد عن العنصر الإحالي: )٣(
  المحال علیھ من العنصر الإحالي.

یل المحال علیھ وھذا مجملة، فلم یرد تفصالإحالة من حیث التفصیل والإجمال: )٤(
  شأن أسماء الإشارة فإنما أتُي بھا للاستغناء عن تكرار المحال علیھ. 

على جزء معین وھو اشتراط سلامة العاقبة الإحالة باعتبار نوع المحال علیھ: )٥(
  لجواز تأخیر الواجب الموسع 

كبیر ھي إحالة جلیة واضحة لا تحتاج إلى الإحالة من حیث الظھور والخفاء: )٦(
  تأمل ونظر.

  التطبیق السابع عشر:

﴿فَلۡیَحۡذَرِٱلَّذِینَ یُخَالِفوُنَ عَنۡأمَۡرِهِۦٓ : -تعالى- قال ابن قدامة رحمھ الله: "وقولھ 
یدل على أن الأمر یقتضي الوجوب، ونحن )١(أنَ تُصِیبَھُمۡفِتۡنَةٌأوَۡیُصِیبَھُمۡ عَذَابٌ ألَِیمٌ﴾

دلیل، ولا یخرج بذلك عن كونھ أمرًا، لما نقول بھ، لكن یجوز صرفھ إلى الندب ب
  )٢(ذكرناه في دلیلنا"

  العنصر الإحالي: 

ما في قولھ (لما ذكرناه في دلیلنا): ما موصولیة بمعنى "الذي"، والضمیر 
  عائد جملة الصلة.

                                                        

 ٦٣سورة النور آية   )١(

 ).١/١٩٣المرجع السابق(  )٢(
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  : المحال علیھ
ھو الدلیل الأول عند ابن قدامة؛ حیث قال ابن قدامة:"الأمر استدعاء 

  .)١(مستدعى ومطلوب، فیدخل في حقیقة الأمر"وطلب، والمندوب 
  في معرض مناقشة دلیل القائلین بأن المندوب غیر مأمور بھ.: موضع الإحالة

  نوع الإحالة: 

  ھي إحالة على داخل الكتاب الإحالة من حیث كونھا داخل الكتاب أو خارجھ: )١(

تقدم، فقد تقدم ھي إحالة على مالإحالة من حیث كونھا على متقدم أو متأخر: )٢(
  ذكر الدلیل 

ھي إحالة متوسطةحیث الإحالة من حیث القرب والبعد عن العنصر الإحالي: )٣(
  أنھ ذكر الدلیل الأول في موضع لیس بالقریب ولا بالبعید عن الاسم الموصول.

ھي إحالة مبینة فإنھ ذكر المحال علیھ الإحالة من حیث التفصیل والإجمال: )٤(
  الأول.وھو دلیل القول 

على جزء معین وھو دلیل القول الأول الإحالة باعتبار نوع المحال علیھ: )٥(
حیث قال ابن قدامة:"الأمر استدعاء وطلب، والمندوب مستدعى ومطلوب، 

  .)٢(فیدخل في حقیقة الأمر"

ھي إحالة جلیة واضحة لا تحتاج إلى كبیر الإحالة من حیث الظھور والخفاء: )٦(
  تأمل ونظر.

                                                        

 ).١/١٩١المرجع السابق(  )١(

 المرجع السابق، الصفحة نفسها.  )٢(
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  بیق الثامن عشر:التط

"وھذا القول ھو اللائق بالمذھب، إذ العقل لا دخل لھ في : قال ابن قدامة
وإنما تثبت الأحكام  -إن شاء الله تعالى-الحظر والإباحة، على ما سنذكره 

  .)١(بالسمع"
:ما الموصولة بمعنى الذي، والضمیر الھاء في قولھ سنذكره العنصرالإحالي

  عائد جملة الصلة.
المؤلف رحمھ الله بالمضارع المقرون بسین الاستقبال یدل على  وقد عبر

  .أن الإحالة على موضع لاحق
"الأصل الرابع" الذي عنون لھ باستصحاب الحال ودلیل : المحال علیھ

  )٢(العقل، حیث قال: "اعلم أن الأحكام السمعیة لا تدرك بالعقل"
  أو الإباحةالقول بأن العقل لا مدخل لھ في الحظر موضع الإحالة: 

  : نوع الإحالة

  ھي إحالة على داخل الكتاب الإحالة من حیث كونھا داخل الكتاب أو خارجھ: )١(

ھي إحالة على لاحق متأخر؛ الإحالة من حیث كونھا على متقدم أو متأخر: )٢(
  فإن الكلام في الأصل الرابع لاحق ومتأخر عن ھذا الموضع.

ھي إحالة بعیدة، فالحدیث العنصر الإحالي:  الإحالة من حیث القرب والبعد عن)٣(
  .عن الأصل الرابع وھو الاستصحاب بعید عن ھذا الموضع

مجملة حیث لم یبین ابن قدامة الموضع الإحالة من حیث التفصیل والإجمال: )٤(
  المحال علیھ. 

على جزء معین وھو قول؛ حیث قال: "اعلم الإحالة باعتبار نوع المحال علیھ: )٥(
  حكام السمعیة لا تدرك بالعقل"أن الأ

  .ھي إحالة تحتاج إلى نظرالإحالة من حیث الظھور والخفاء: )٦(

                                                        

 ).١/٢٠١المرجع السابق(  )١(

 ).٢/٥٠٤المرجع السابق(  )٢(
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  التطبیق التاسع عشر: 

: "ولأن الأمر ضد النھي فیستحیل أن یكون الشيء قال ابن قدامة رحمھ الله
  )١(مأمورا ومنھیا، وإذا قلنا: أن المباح لیس بمأمور، فالمنھي عنھ أولى"

  : لفظ المفاضلة أولى حاليالعنصر الإ
  : المباحالمحال علیھ

  .الدلیل الثالث للقائلین بأن المنھي عنھ لیس مأمورا بھموضع الإحالة:

  نوع الإحالة: 

  ھي إحالة على داخل الكتاب الإحالة من حیث كونھا داخل الكتاب أو خارجھ: )١(

متقدم، فقد تقدم  ھي إحالة علىالإحالة من حیث كونھا على متقدم أو متأخر: )٢(
  ذكر المباح.

ھي إحالة قریبة؛ لقرب الإحالة من حیث القرب والبعد عن العنصر الإحالي: )٣(
  .المفضل علیھ من العنصر الإحالي

مجملة، فلم یرد تفصیل من المؤلف بعد الإحالة من حیث التفصیل والإجمال: )٤(
  .إیراد لفظ المفاضلة

  على جزء معین وھو المباح.لیھ: الإحالة باعتبار نوع المحال ع)٥(

ھي إحالة جلیة واضحة لا تحتاج إلى كبیر الإحالة من حیث الظھور والخفاء: )٦(
  تأمل ونظر.

                                                        

 ).١/٢٠٧المرجع السابق(  )١(
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 الخاتمة

الحمد � حمدا كثیرا،وفیما یأتي أبرز النتائج التي وصلت لھا في ھذا 
  البحث: 

  لتحرك في دور.الإحالة في اللغة تدور حول معان ھي النقل والتغییر والقصر وا  •

 الإحالة تأتي في اللغة على الحسي والمعنوي.  •

الإحالة عند الأصولیین ترد ویریدون بھا أموراً منھا: التغییر، وضد الممكن،   •
والإناطة والتعلیق، والمعنى الثالث ھو الأقرب للمراد في ھذا البحث؛ وقلنا 

سائل التماسك الأقرب لأن الإحالة المرادة ھنا على وجھ دقیق ھي إحدى و
 .النصي التي لھا علاقة بما یسمى بعلم "نحو النص"

التعریف الراجح للإحالة في الاصطلاح أنھا: "استعمال كلمة أو عبارة تتعلق   •
 بموضع آخر سابق أو لاحق داخل النص أو خارجھ یدل علیھا السیاق"

فكل العلاقة بین الإحالة والإشارة فیما یظھر علاقة عموم وخصوص مطلق؛   •
  .إشارة إحالة ولیس كل إحالة إشارة

أركان الإحالة أربعة: المحیل، والعنصر الإحالي، والمحال علیھ، والعلاقة بین   •
ویضیف بعضھم ركنا خامساً ھو المتلقي الذي یستقبل  المحال والمحال علیھ

 النص.

اختلف العلماء في عد العناصر الإحالیة وأھمھا: الضمیر ، واسم الإشارة،   •
 .لأسماء الموصولة ، وألفاظ المقارنةا

تأتي الإحالات لأغراض عدیدة عند الأصولیین أھمھا: الاختصار وعدم   •
التكرار، أو كون المكان الذي ذكر فیھ أو سیذكر فیھ ھو الأوفق والأنسب، أو أن 
یرید المؤلف الربط بین مقامین أو أن یصنع جسورا تصل بین موضوعات 

ي موضعھا، كما أن المؤلف قد یحیل للتشویق وللبعد عن متباعدة فیحیل إلیھا ف
 .رتابة النص ولیحفز القارئ ویشوقھ وغیر ذلك من الأغراض
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یمكن تقسیم الإحالات بالنظر إلى اعتبارات متعددة، وجل ھذه التقسیمات إنما   •
 .ھیاجتھاد ناظر لا حصر فیھا؛ فھي قابلة للتشعیب والتفریع والزیادة

فیما ظھر لي كانت مجملة غیر مفصلة، وقد یعود ذلك  إحالات الضمائر  •
لوضوح الأمر، ولأن في تفصیلھا تطویلا یخالف الغرض منالاتیان بالعنصر 

  الإحالي.

  قد یكون مرجع جملة من العناصر الإحالیة إلى مفرد واحد.  •

  معظم الإحالات التي ذكرھا ابن قدامة فیما وقفت علیھ ھي إحالات قریبة.  •

حالات التي ذكرھا ابن قدامة فیما وقفت علیھ كانت إحالات سابقة معظم الإ  •
  متقدمة على العنصر الإحالي.

معظم الإحالات التي ذكرھا ابن قدامة فیما وقفت علیھ كانت مجملة غیر   •
  مفصلة.

كانت إحالات داخلیة  - فیما وقفت علیھ-معظم الإحالات التي ذكرھا ابن قدامة   •
 ب.على موضع في نفس الكتا

تنوعت الإحالات في موضعھا من المسألة الأصولیة، فقد تكون في التعاریف أو   •
في الأقوال أو الأدلة أو في المناقشات أو الاعتراضات أو الجواب عنھا أو في 

  بیان أقسام شيء ما، وغیر ذلك.

  تنوعت العناصر الإحالیة عند ابن قدامة فیما وقفت علیھ، وأكثرھا استعمالا
 سواءاً كانت متصلة أو منفصلة. ھو الضمائر

وفي الختام ، فإن البحث في أدوات تحلیل النص الأصولي ومھاراتھ مجال 
خصبللدراسات والبحوث ، وأوصي زملائي الباحثین بالنظر في ھذا المجال في 
جانبیھ التأصیلي والتطبیقي ، والحرص على الدراسات البینیة التي تثري 

  ا جدیدة مبتكرة.التخصصات العلمیة وتفتح آفاق

وصلى الله على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم تسلیما كثیرا.
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 المصادر والمراجع

نائل إسماعیل،  الإحالة بالضمائر ودورھا في تحقیق الترابط في النص القرآني،

  .١، عدد١٣، مجلد ٢٠١١مجلة جامعة الأزھر، یونیو 

  ي على موقع كتب عربیة.، أحمد عفیفي، منشور إلكترونالإحالة في نحو النص

، محمد محمد یونس علي، مجلة الإحالة و أثرھا في دلالة النص و تماسكھ

، مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیة، ٦الدراسات اللغویة، م 

٢٠٠٤  

، أبو الحسن سید الدین علي بن أبي علي بن محمد بن الإحكام في أصول الأحكام

ھـ)، المحقق: عبد الرزاق عفیفي، الناشر: ٦٣١فى: سالم الثعلبي الآمدي (المتو

  لبنان. - دمشق -المكتب الإسلامي، بیروت

، عثمان بن عمر بن أبي بكر بن یونس، أبو عمرو جمال الدین أمالي ابن الحاجب

ھـ)، دراسة وتحقیق: د. فخر ٦٤٦ابن الحاجب الكردي المالكي (المتوفى: 

 - ھـ  ١٤٠٩بیروت،  –دار الجیل  الأردن، - صالح سلیمان قدارة، دار عمار 

  م ١٩٨٩

، عبد الملك بن عبد الله بن یوسف بن محمد الجویني، أبو البرھان في أصول الفقھ

ھـ)، المحقق: صلاح ٤٧٨المعالي، ركن الدین، الملقب بإمام الحرمین (المتوفى: 

 -ھـ  ١٤١٨، ١لبنان، ط –بن محمد بن عویضة، دار الكتب العلمیة بیروت 

  م١٩٩٧

، سلاف مصطفى كامل، الجامعة تداخل في استعمال مصطلح الإحالة نقد وتحلیلال

   ٢م، العدد ٢٠٢٠العراقیة مجلة الأستاذ للعلوم الإنسانیة، 
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، عبد الملك بن عبد الله بن یوسف بن محمد الجویني، أبو التلخیص في أصول الفقھ

المحقق: عبد  ھـ)،٤٧٨المعالي، ركن الدین، الملقب بإمام الحرمین (المتوفى: 

  بیروت. –النبالي وبشیر أحمد العمري، دار البشائر الإسلامیة  الله جولم

، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین، بن الثمر المستطاب في فقھ السنة والكتاب

ھـ)، غراس ١٤٢٠الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: 

  ـھ١٤٢٢، ١للنشر والتوزیع، ط

، الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن ةالرسال

ھـ)، المحقق: ٢٠٤عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 

  م١٩٤٠ھـ/١٣٥٨، ١أحمد شاكر، مكتبھ الحلبي، مصر، ط

أبو أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني،  السنن الكبرى،

ھـ)، المحقق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب ٤٥٨بكر البیھقي (المتوفى: 

  م.٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤، ٣لبنان، ط –العلمیة، بیروت 

، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزیمة بن المغیرة بن صالح بن صحیحُ ابن خُزَیمة

م لھ: الدكتور مح٣١١بكر السلمي النیسابوري (المتوفى:  مد ھـ)، حققھ وَقدَّ

  م.٢٠٠٣ -ھـ  ١٤٢٤، ٣مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، ط

، محمد عبد العزیز النجار الناشر: مؤسسة ضیاء السالك إلى أوضح المسالك

  م ٢٠٠١ -ھـ ١٤٢٢، ١الرسالة، ط

، القاضي أبو یعلى، محمد بن الحسین بن محمد بن خلف ابن العدة في أصول الفقھ

لق علیھ وخرج نصھ: د أحمد بن علي بن ھـ)، حققھ وع٤٥٨الفراء (المتوفى: 

  م.١٩٩٠ -ھـ  ١٤١٠، ٢سیر المباركي، ط

للدكتور عبد السلام حامد على صفحة رابطة  علاقة النحو العربي بنحو النص،

  علماء الشام.

  ٢٠٠١إبراھیم الفقي، دار قباء،  علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق،
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بن إبراھیم بن الخطاب البستي المعروف ، أبو سلیمان حمد بن محمد غریب الحدیث

ھـ)، المحقق: عبد الكریم إبراھیم الغرباوي، خرج  ٣٨٨بالخطابي (المتوفى: 

  ھـ ١٤٠٢دمشق،  –أحادیثھ: عبد القیوم عبد رب النبي، دار الفكر 

، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى: الفصول في الأصول

  م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤، ٢الكویتیة، طھـ)، وزارة الأوقاف ٣٧٠

، قرینة السیاق ودورھا في التقعید النحوي والتوجیھ الإعرابي في كتاب سیبویھ

  .٢٠١٦إیھاب سلامة، جامعة عین شمس 

، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور لسان العرب

، ٣یروت، طب –ھـ)، دار صادر ٧١١الأنصاري الرویفعى الإفریقي (المتوفى: 

  ھـ١٤١٤

  .١٩٩١، ١، محمد خطابي، المركز الثقافي العربي، بیروت،طلسانیات النص

المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله علیھ 

ھـ)، ٢٦١، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري (المتوفى: وسلم

  بیروت –یاء التراث العربي المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إح

، د أحمد مختار عبد الحمید عمر (المتوفى: معجم اللغة العربیة المعاصرة

  م٢٠٠٨ - ھـ  ١٤٢٩، ١ھـ) بمساعدة فریق عمل، عالم الكتب، ط١٤٢٤

، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي معرفة السنن والآثار

ھـ)المحقق: عبد المعطي أمین ٤٥٨الخراساني، أبو بكر البیھقي (المتوفى: 

-باكستان)، دار قتیبة (دمشق  - قلعجي، جامعة الدراسات الإسلامیة (كراتشي 

، ١القاھرة)، ط -دمشق)، دار الوفاء (المنصورة  - بیروت)، دار الوعي (حلب 

  م١٩٩١ - ھـ ١٤١٢

(شرح ألفیة ابن مالك)، أبو إسحق  المقاصد الشافیة في شرح الخلاصة الكافیة

ھـ)، المحقق: مجموعة محققین،  ٧٩٠ھیم بن موسى الشاطبي (المتوفى إبرا
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مكة المكرمة،  -معھد البحوث العلمیة وإحیاء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى 

  م.٢٠٠٧ -ھـ ١٤٢٨، ١ط

أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین (المتوفى:  مقاییس اللغة،

  م.١٩٧٩ - ھـ ١٣٩٩محمد ھارون، دار الفكر،  ھـ)، المحقق: عبد السلام٣٩٥

، إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشھیر بالشاطبي الموافقات

ھـ)، المحقق: أبو عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان، دار ابن ٧٩٠(المتوفى: 

  م١٩٩٧ھـ/ ١٤١٧، ١عفان، ط

د/یوسف  النحو العربي بین نحو الجملة ونحو النص مثل من كتاب سیبویھ،

  ٢٠١١، ١، العدد ٧علیان، المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابھا، المجلد 

الدكتور أحمد عفیفي، مكتبة زھراء  نحو النص اتجاه جدید في الدراسات النحویة،

  م.٢٠٠١، ١الشرق القاھرة،ط

دراسات العلوم الإنسانیة  مجلة نحو النص وتطبیقاتھ في النحو العربي،

  ، الأردن٢٠٠٦، ١، العدد ٣٣لمجلد والاجتماعیة ا

  .١٩٩٨، ١جابر عصفور، الھیئة المصریة،ط نظریات معاصرة،

، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع

 –ھـ)، المحقق: عبد الحمید ھنداوي، المكتبة التوفیقیة ٩١١السیوطي (المتوفى: 

 .مصر

 


	أهمية الموضوع في جانبه النظري: 

	أهمية الموضوع في جانبه التطبيقي: 

	أهداف البحث: 

	الدراسات السابقة:

	�خطة البحث: 

	�منهج البحث:

	المسألة الأولى�تعريف الإحالة لغة واصطلاحا

	الإحالة اصطلاحا:

	�العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي: 

	العلاقة بين الإحالة والتوثيق: 

	العلاقة بين الإحالة والإشارة: 


	المطلب الثاني�أركان الإحالة

	المطلب الثالث�الغرض من الإحالة

	المطلب الرابع�أقسام الإحالة

	المبحث الثاني�دراسة تطبيقية على بعض الإحالات �في مبحث الحكم من كتاب روضة الناظر

	التطبيق الأول: 

	نوع الإحالة: 

	التطبيق الثاني:

	نوع الإحالة: 

	التطبيق الثالث: 

	نوع الإحالة: 

	�التطبيق الرابع: 

	نوع الإحالة: 

	�التطبيق الخامس:

	نوع الإحالة: 

	�التطبيق السادس:

	نوع الإحالة: 

	التطبيق السابع: 

	نوع الإحالة: 

	التطبيق الثامن:

	نوع الإحالة: 

	التطبيق التاسع: 

	نوع الإحالة: 

	نوع الإحالة: 

	�التطبيق العاشر:

	نوع الإحالة: 

	�التطبيق الحادي عشر: 

	نوع الإحالة: 

	التطبيق الثاني عشر: 

	نوع الإحالة: 

	�التطبيق الثالث عشر: 

	نوع الإحالة: 

	�التطبيق الرابع عشر:

	نوع الإحالة: 

	التطبيق الخامس عشر:

	نوع الإحالة: 

	التطبيق السادس عشر: 

	نوع الإحالة: 

	التطبيق السابع عشر:

	العنصر الإحالي: 

	نوع الإحالة: 

	�التطبيق الثامن عشر:

	نوع الإحالة: 

	التطبيق التاسع عشر: 

	نوع الإحالة: 


	الخاتمة




